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Résumé 

Le développement survenu dans le domaine de la 
technologie d’information et de communication 
croissante du réseau internet a causé de véritables 
risques menaçant la vie privée des individus et plus 
exactement leur droit a l’inviolabilité de leur 
images. Ce qui a poussé le législateur algérien a 
intervenir par la dicision de la protection pénale du 
droit a l’image dans le code pénale, en plus de ce 
que garantie la loi sur l’information comme 
contrôle du travail des médias.  Néanmoins, ce qui 
peut  rendre la protection pénaledu droit a l’image 
difficile , est l’existence de quelque défis qui son 
considéré comme des restrictions sur le droit a 
l’image , Et pour une protection pénale efficace, il 
faut ajuster les limites de la relation entre la 
jouissance des individus de leur droit sur leur 
images et le droit a l’information et la liberté du 
publique dans l’usage de la téchnologie modérne. 

 

Mots clés:image, protéction, pénale, médias, 
technologie de communication  

 

Abstract 

The development happening in the framework of 
media and communication technology, and the 
increasing use of internet, conduce, to the 
occurrence of real risks threatening the personal 
life of individuals, especially their right in the 
privacy of their photos, which pushes the 
Algerian legislator to intervene by deciding a 
penal protection of the photo right in the penal 
code, in addition to the issuing of the information 
code and things that it guarantees concerning the 
control of mass media work. But the assignment 
of realizing this penal protection may be hard 
because of the existence of some challenges that 
represent restrictions on the photo right, and for 
an efficient penal protection, it is necessary to put 
limits to the relation between the enjoyment of 
individuals with their photo right and the media 
right and the public liberty in using modern 
technology.  

Keywords:Photo, Protection, Penal, Mass 
media, Communication technology. 
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 قسنطینة 
 

لقد أدى التطور الحاصل في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال من جھة، والاستخدام 
المتزاید لشبكة الإنترنیت بوصفھا إحدى مظاھر التقنیات الرقمیة من جھة أخرى ، إلى 
بروز مخاطر حقیقیة تھدد الحیاة الخاصة للأفراد وتحدیدا حقھم في حرمة صورھم، 

ئري للتدخل عن طریق تقریر حمایة جزائیة للحق في الأمر الذي دفع بالمشرّع الجزا
الصورة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى صدور قانون الإعلام  وما تضمنھ من 

 ضبط لعمل وسائل الإعلام في مواجھة حقوق وحریات الأفراد. 
إلا أنھ قد یصعّب من مھمة تحقیق ھذه الحمایة الجزائیة وجود بعض التحدیات التي 

دا على الحق في الصورة، والمتمثلة أساسا في مقتضیات أمن الدولة، وحق تمثل قیو
ولا شك أنھ ولأجل حمایة  .الجمھور في الإعلام، وفي استخدام التكنولوجیا الحدیثة

جزائیة فعالة ، فلا بد من ضبط حدود العلاقة بین تمتع الأفراد بحقھم على صورھم، 
الوصول إلى المعلومة باستخدام وبین الحق في الإعلام وحریة الجمھور في 

 التكنولوجیا الحدیثة. 
الصورة ،الحمایة، الجزائیة، وسائل الإعلام، تكنولوجیا :المفتاحیةالكلمات 
 الاتصال
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 مقدمة
لقد أدى الاستخدام الواسع للتقنیة الحدیثة بالنسبة لأجھزة وبرامج الاتصال من 
جھة وسھولة الوصول للمعلومة أو المحتوى الرقمي عبر الإعلام الالكتروني من جھة 

صیة بحیث أصبح الحق في الصورة عرضة لعدید أخرى، إلى انحصار دائرة الخصو
خصوصا عبر الفضاءات -الاعتداءات، ھذه الأخیرة التي نجمت عن اعتیاد الأشخاص 

على التقاط صور الأشخاص وتداولھا بوصفھا ھوایة صار یتقنھا أغلب  -الرقمیة
 الأشخاص في ھذا العصر الرقمي.

ورة بشكل بارز مع ھذا ولقد ظھرت مخاطر الاعتداء على الحق في الص 
الرقمي انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كالفیس بوك والتویتر وبرامج الاتصال 

، مما أدى إلى تدني قیمة المحتوى الرقمي محل التداول كالفایبروالواتس آب
 .وصور الأشخاص دون إذنھممرتكزا فقط على نشر الفضائح الأخلاقیة یرأغلبھ لیص

دیة الواقعة على الحق في الصورة، فقد سارعت ونظرا لكل تلك المخاطر الج
مختلف الدول إلى فرض حمایة قانونیة لخصوصیة الأفراد وصورھم أسوة في ذلك بما 

وفي ھذا الإطار تدخل  ،(1) 1948جاء بھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
قانون وكذا في ال (2) 1996المشرع الجزائري بدوره لتقریر ھذه الحمایة في دستور 

، ھذا الأخیر الذي أشار إلى الحمایة (3)المعدل والمتمم لقانون العقوبات  06-23
الجزائیة من الاعتداء الواقع على حق الإنسان في صورتھ ولكن باعتباره أحد وجھي 

 . (4)الاعتداء على الحیاة الخاصة
على .إلا أنھ قد یصعّب من تحقیق ھذه الحمایة الجزائیة المقررة لحق للأفراد 

صورھم وجود بعض القیود من شأنھا التضییق على ھذه الحمایة ، كدوافع أمن الدولة 
، حق الجمھور في الإعلام، الأمر الذي من شأنھ إثارة بعض التساؤلات حول 

 الموضوع نلخصھا في الإشكالیة التالیـــة:  
الآلیات الكفیلة ما مدى فعالیة الحمایة الجزائیة المقررة للحق في الصورة ؟ وما ھي 

بتكریس ھذه الحمایة من دون الإخلال بالحق في الإعلامو استخدام تكنولوجیا 
 الاتصال؟ .

 
 وتحدیات العصر الرقمي  المحور الأول : الحق في الصورة

 أولا  / ماھیة الحق في الصورة    
 

 تعریف الحق في الصورة:  –1 
، أما فقھا فیعرف  (5)الحقّ لغة: ھو نقیض البَاطلِ، وجمعھ حُقُوقٌ و حِقَاقٌ  -

على أنھ ثبوت قیمة معینة لشخص بمقتضى القانون، فیكون لھذا الشخص أن یمارس 
 .(6)سلطات معینة یكفلھا لھ القانون بغیة تحقیق مصلحة جدیرة بالرعایة

، أما فقھا (7)والصورة ھي الشكل الصورة لغة: جمع صُوَرٌ و صِوَرٌ وصُوْرٌ،  -
فھي تمثیل لشخص أو شيء عن طریق أحد الفنون من نقش ونحت أو تصویر 

، كما تعرف بأنھا انعكاس لمشاعر الإنسان وأحاسیسھ ورغباتھ  (8)فوتوغرافي أو فیلم 
 . (9)تظھر من خلالھا الأحداث التي یمر بھا  

حق الإنسان في « و علیھ یمكن تعریف الحق في الصورة على أنھا: 
الاعتراض على إنتاج صورتھ أو نشرھا بدون رضائھ، ویستوي إنتاج الصورة 
بالطرق التقلیدیة كالرسم بأنواعھ أو بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة كأجھزة التصویر 

وضرورة حمایتھا من ، ولذلك فلكل إنسان الحق في حرمة صورتھ  (10)» الرقمیة
 . (11)الالتقاط أو النشر من دون إذنھ  

الحق في الصورة في التشریع الجزائري: حرص المشرع الجزائري على -جـ
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التأكید على حمایة الحیاة الخاصة، من دون الإشارة المباشرة إلى حقھ على صورتھ، 
لمنحى ، ونفس ا(12) 1996من دستور سنة  39، 35، 34وذلك من خلال المواد 

 23-06مكرر من القانون رقم 303في المادة  (13)سلكھ المشرع الجزائي لاحقا 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حین قرر بأن الحمایة الجزائیة للأشخاص من 
الاعتداء على حیاتھم الخاصة إنما  تكون من خلال حمایتھم من الاعتداء على صورھم 

 .14)(وأحادیثھم الخاصة من دون إذنھم
 من لھ حق التمتع بالحق في الصورة :  - 2
الأشخاص العادیین: یتمتعون بالحق في الصورة مبدئیا مثلھم مثل المشاھیر، -أ

مع بعض الاختلاف في التطبیقات الخاصة بھذا الحق، وأساس التمتع بھذا الحق ھو 
 كونھم غیر متعودین على التقاط صور لھم ونشرھا للناس عامة وعلیھ فإن صورھم

 (15)تكون أولى بالحمایة. 

، وھم مشاھیر )Public Figure )16المشاھیر: أو ما یعرف في و.م.أ بـ -ب
الفكر والفن والریاضة، لھم الحق في عدم الاعتداء على صورھم في إطار حیاتھم 
الخاصة بغیر إذنھم، باستثناء حال قیامھم بأعمالھم لأنھا تصب في إطار دعم الحق في 

ألا تنطوي على إساءة. ومن تطبیقات ھذا الموضوع، القضیة التي  الإعلام، شریطة
 Jour Deالستینیات ضد مجلة .خلال   Brigite Bardotرفعتھا الممثلة 

France  17(، والتي نشرت صورة لھا في بیتھا في مشھد من حیاتھا الحمیمیة( . 
الصورة، الشخصیات السیاسیة : تتمتع الشخصیات السیاسیة بالحق في  -جـ

 Valéryوھذا ما بینھ القضاء الفرنسي في قضیة للرئیس السابق للجمھوریة الفرنسیة
Giscard d’Estaing  والذي قام بمعاقبة الشركة المصنعة لـGiscarte  والذي

جعلھ موضوع رسم كاریكاتور بحجة كونھ شخصیة عامة للجمھوریة، بحیث أصدرت 
ن صورة الإنسان امتداد لشخصیتھ ولا یمكن أ« محكمة باریس أمرا استعجالیا مفاده 

 Ordonnance de référé, 15 octobre»(المساس بھا إلا بموافقتھ
1976()18( 

الموتى: ینقضي الحق في الصورة بوفاة الشخص ، ومن المستحیل قیام  -د
المتوفى بمعارضة عملیة تصویره أو نشر صورة جثمانھ لكن ھناك من لھ سلطة 

ر المیت ، حیث قضت محكمة التمییز الفرنسیة في ھذا الصدد الاعتراض على تصوی
یحظر التقاط صور لأي شخص حي أم میت دون الحصول على إذن من « بأنھ 

. كما قضت أیضا محكمة باریس بأن حق الشخص في  )19(» الشخص المخول بمنحھ 
 )20(وفاتھ الاعتراض على صورتھ ینتقل إلى الورثة بعد

یتعرض الأطفال للاستغلال عبر الفضاء الرقمي نشر صور الأطفال: -ھـ
سواء بنشر صورھم أو بتشجیعھم على الجنس، مما عرضھم لأبشع الجرائم، الأمر 
الذي یحتم على المشرع الجزائري تعزیز الحمایة الجزائیة للأطفال وكذا التخسیس 

نشر  بدور الأبوین باعتبار أن لھما سلطة الإذن للطفل القاصر بالنسبة لإنتاج أو
 .)21(صوره، مع الإشارة إلى ارتباط ھذا الإذن بالحق في الحضانة  

نشر صور المحاكمات: الأصل أنھ یجوز التقاط صور الأشخاص الذین -و
تتعلق بھم المحاكمة من دون رضاھم أما الاستثناء فعدم جواز ذلك إذا كانت الجلسة 

ي بالكتابة أو التصویر أو بأیة سریة فعلانیة المحاكمة یترتب علیھا إمكانیة نقل ما یجر
وسیلة أخرى ، لكن بشرط أن یتم التصویر بحسن نیة وبأمانة لئلا تشوه الحقائق كما 
یشترط نشر صور المحاكمة في تاریخ معاصر لتاریخ صدور الحكم لأن نشر ھذه 

 .)22(الصور فیما بعد قد یصیب أقارب المتھم بضرر معنوي
 الطبیعة القانونیة للحق في الصورة :   -3
الحق في الصورة حق عیني: یمنح صاحب الحق في الصورة باعتباره حق -أ

عینیا سلطات معنیة تقترب مما ھو علیھ الحال بالنسبة للحق العیني، حیث یكون 
للشخص حق الاعتراض على التقاط أو نشر أو نقل الغیر لصورتھ بأي وسیلة 
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 .)23(كانت
 

حق في الصورة حق شخصي: یشبھ أصحاب ھذا الموقف مركز صاحب ال-ب
الصورة بمركز الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل، إلا أنھم انتقدوا من ناحیة أن 
الحق الشخصي حق مؤقت فلا یمكن بقاء رابطة الالتزام إلى الأبد، عكس الحق في 

 . )24(الصورة الذي یعطي لصاحبھ حقا مؤبدا  
ي الصورة حق أدبي: یستند ھذا الموقف على قواعد الملكیة الحق ف-جـ

، وأن للإنسان إلى جانب )25(الفكریة، بمعنى أن صورة الشخص لا تخلو من تناج فكر 
ذمتھ المالیة ذمة معنویة یدخل الحق في الصورة ضمنھا. إلا أن ھذا الموقف أغفل أن 

على الحق في الصورة لأن  حق المؤلف بنصب أساسا على الإنتاج الذھني للإنسان،لا
 . )26(الإنسان لا یمكنھ إنتاج وجھھ الذي ھو أصلا جزء منھ  

الحق في الصورة من مظاھر الحق في الحیاة الخاصة: أي لا یمكن  -د
. إلا أن )27(للشخص التنازل عن حقھ في الصورة لأنھ یدخل ضمن مفھوم خصوصیتھ

ي الصورة والحق في الحیاة الخاصة، القول بھذا یغفل الاختلاف الموجود بین الحق ف
، )28(حیث أنھ إذا وقع اعتداء على الحق في الصورة لكن في الحیاة العامة للشخص

 . )29(فھنا نكون أمام حمایة مستقلة للحق في الصورة
یذھب المشرع الجزائري وعلى غرار باقي  موقف المشرع الجزائري: -ھـ

التشریعات إلى أن الحق في الصورة من قبیل الحقوق المنضویة تحت الحق في الحیاة 
بعنوان الاعتداء على  )30(الخاصة، ویظھر ذلك في القسم الخامس من قانون العقوبات

واد شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتھم الخاصة وإفشاء الأسرار أین اعتبرت الم
بأن الاعتداء على الحق  3مكرر 303، 2مكرر  303، 1مكرر 303مكرر،  303

 .)31(في الصورة یعد اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد
 

 ثانیا / تحدیات الحق في الصورة في ظل وسائل الإعلام وتكنولوجیا الإتصال
 وسائل الإعلام وتكنولوجیا الاتصال-1
لإعلام بوجھ عام مجموع الوسائل الإنسانیة والفنیة وسائل الإعلام : یقصد با-أ

، وتتمثل  )32(في الدولة الموجھة لجمع ونشر المعلومات للجمھور دون تشویھ أو تغییر
من قانون الإعلام، في الوسائل المكتوبة أو المسموعة  3وسائل الإعلام حسب المادة 

 أو لفئة منھ .أو المتلفزة أو الإلكترونیة على أن تكون موجھة للجمھور 
إلى الصحافة المكتوبة و خدمة  60، 6كما أشار قانون الإعلام في المادتین  

الاتصال السمعي البصري. ھذا ولقد فرض التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام على 
المشرع وضع الإطار القانوني اللازم لوسائل الإعلام الالكترونیة، لضبط نشاط 

، 67لاتصال السمعي البصري عبر الانترنیت(المواد الصحافة الإلكترونیة وخدمة ا
69 ،70 .()33( 

وسائل الاتصال الالكتروني: لقد تم تحدید مفھوم الاتصالات الإلكترونیة -ب
المتعلق بالھیئة الوطنیة للوقایة  261-15من المرسوم الرئاسي رقم  5/2في المادة 

كل تراسل أو « ومكافحتھا، ھو:من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 
إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أیا 
كانت طبیعتھا عن طریق أي وسیلة إلكترونیة، بما في ذلك وسائل الھاتف الثابت 

 .)34(»والنقال 
أما وسائل الاتصال الإلكتروني فتتمثل أساسا في برامج الاتصال الإلكتروني  

، ویقدم التواصل عبرھا face book ,twitterذات الطابع الاجتماعي وأشھرھا 
خدمات متزامنة لإنشاء وإرسال ملفات شخصیة ( معطیات رقمیة، رسائل نصیة، 
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 . )35(صور، فیدیوھات )
 ق في الصورةالمخاطر الواقعة على الح -2
مخاطر وسائل الإعلام:  تظھر أساسا في ما تبثھ أو تنشره من صور  -أ

لكن ھذا الأثر محدود  ،للأشخاص دون إذنھم تحت غطاء  الحق في إعلام الجمھور
إلى حد ما على اعتبار أنھ لا یوجد متدخلین كثر في نشر صور الأشخاص إلى جانب 

ضافة إلى أن الوضع بالنسبة لوسائل إمكانیة التوقف عن النشر وحذف الصور. إ
، حیث توجد )36(الإعلام مسیطر علیھ إلى حد ما بالنظر إلى القوانین التي تحكمھا 

إمكانیة تتبع عملیات الاعتداء على الحق في الصورة أو عدم نشرھا من جدید أو حتى 
 التعویض عنھا بعد المتابعة القضائیة.

ثر وسائل الاتصال الإلكتروني على مخاطر وسائل الاتصال الإلكتروني: أ-ب
، وتتلخص مخاطر )37(الحق في الصورة ھو الأخطر مقارنة بأثر وسائل الإعلام 

وسائل الاتصال الإلكتروني في الاستعمال العشوائي لبرامج الاتصال الرقمي ووسائل 
من  تسھل اختراق خصوصیات الأفراد فیالأمكنة الخاصةالتواصل الاجتماعي، وكذا 

 آلاتالتصویرالدقیقةالتي یسھل إخفاؤھا.خلال 
. وما )38(ھذا بالإضافة لأجھزةالتصویر اللیلي التي تعمل بالأشعةتحتالحمراء

یزید الوضع تأزما ھو صعوبة التحكم في مسار الصورة المحملة على الانترنیت لأنھ 
ى وبمجرد نشرھا و تداولھا یصعب حذفھا  نھائیا، باستثناء التقدم بطلب لمحوھا إل

 . )39(الشركات المنتجة لھذه البرامج  
 

والحمایة الجزائیة  المحور الثاني : القیود الواردة على الحق في الصورة
 :المقررة لھا 

 
 أولا / القیود الواردة على الحق في الصورة :

 
الرضاء بإنتاج الصورة أو نشرھا: یعرف الإذن على أنھ عقد یوافق -1

اسمھ أو صورتھ أو أي عنصر آخر من عناصر الشخص بموجبھ على استخدام 
 شخصیتھ للأغراض المحددة في الإذن، والرضاء إما صریح أو ضمني أو مفترض:

الرضاء الصریح: قد یكون الرضاء بإنتاج الصورة أو نشرھا صریحا، -أ
سواء كان كتابة أو شفاھة ھذا ویجب أن یتوافر على عدة شروط أھمھا: أن یكون 

ة وواعیة، أن یصدر ممن لھ الحق في إصداره، أن یكون واضحا صادرا عن إرادة حر
 ،)40(ومؤكدا بحیث لا یشوبھ الغموض 

والرضاء اللاحق ھو  *ھذا ویثور التساؤل ھنا حول صحة الرضاء اللاحق:
رضاء الشخص عن واقعة التقاط صورة لھ أو نشرھا في تاریخ لاحق عملیة الالتقاط ، 

الرضاء على اعتبار أن الحق في الصورة مقرر وھنا یذھب الفقھ إلى صحة ھذا 
لمصلحة الشخص نفسھ ومن ثم یجوز لھ التنازل عن حمایة ھذا الحق بخصوص وقائع 
محددة وبصفة مؤقتة ، وھذا التنازل یمكن أن یأخذ شكل الرضاء اللاحق ومن ثم ینتفي 

 .)41(المساس بالحق في الصورة في ھذه الحالة 
اء الغیر معبر عنھ والذي یفھم ضمنیا من الرضاء الضمني: ھو الرض-ب

، أي أنھ )42(خلال إتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ على المقصود
الرضاء المستنتج من ظروف الحال ، فإذا وقف الإنسان مثلا أمام الكامیرا وابتسم ، 

لعلاقة فإن ھذا یعد بمثابة رضاء ضمني بالتصویر ، كما قد یستنتج أیضا من طبیعة ا
 .)43(بین المصور وبین صاحب الصورة ،كمن یلتقط صورة لصدیقتھ مثلا

الرضاء المفترض: بالنسبة لحالة الرضاء المفترض سنحاول توضیح -ـج
 مسألتین ھامتین ھما  :

ذا ‘* مسألة مدى ضرورة الحصول على موافقة الشخص على نشر الصورة 
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لمكان عام أو لتجمع من الناس  ما ظھر في الصورة بصفة عرضیة عند التقاط صورة
في مكان عام: حیث نجد في ھذه المسألة أن المحاكم الفرنسیة قد ذھبت إلى حریة نشر 
ھذه الصور دون حاجة للحصول على إذن الشخص المعني ومبرر ذلك ھو وجود 
رضاء مفترض على النشر بالتواجد في مكان عام بشرط أى یتم التعلیم على الصورة 

 .)44(أو تخصیصھا
* أما عن مسألة إعادة النشر دون رضاء جدید فإنھ ومع  وجود الإذن بالنشر، 
إلا أنھ یجب أخذ إذن المعني لنشر نفس المحتوى أو محتوى مغایر للمرة الثانیة، 

والدلیل ھو ما ذھبت إلیھ القضاء الفرنسي في قضیة نشر صورة عاریة للممثلة  
Brigit bardo لا «ون إذنھا، حیث جاء في الحكم أنھ من طرف مجلة " لوى " من د

تجاه  Brigit bardoیمكن أن نستنتج من تسامح سابق وموقف معین من الممثلة 
الصحافة نزولھا عن حقھا في صورتھا والقول بغیر ذلك إنھاء لحیاتھا الخاصة أو أنھا 

 .)45(»تنازلت عن كل حمایة لصورتھا 
لصورة لا یعني بالضرورة الإذن شروط صحة الرضاء : إن الإذن بإنتاج اــــ 

، )46(بنشرھا على أن یكون ھذا الإذن مستوفیا لمجموعة من الشروط لأجل صحتھ
 وتتمثل في : 

*أن یكون الإذن نسبیا ولیس مطلقا بحیث لا یجوز التنازل عن الحق في 
 الصورة بصورة نھائیة حتى ولو كان ذلك بصدد صورة  محددة .

ن بنشر الصورة ،إضافة إلى ضرورة التقید *عدم الخروج عن مضمون الإذ
بوسیلة النشر التي تضمنھا الإذن ، وكذا الشكل أو القالب الذي سمح بھ الشخص لنشر 

 صورتھ .
 )47(*أن یكون الرضاء خاصا یستفید منھ فقط من صدر ھذا الإذن لصالحھ.

 *وجوب صدور الرضاء من المجني علیھ نفسھ دون إكراه أو  تھدید.
 الرضاء معاصرا لوقت الاعتداء أو سابقا علیھ*أن یكون 

*أن یكون الرضاء محددا، بمعنى معرفة المجني علیھ بحدود رضائھ لكي لا 
 )48(یتجاوزھا المستفید من الإذن. 

سحب الرضاء: ذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلىالقول  برفض منح  -د
الشخص حق سحب الرضاء بنشر صورتھ، لأن الرضاء بالكشف عن الصورة لمرة 
واحدة ینقي صفة الخصوصیة للأبد. إلا أنھ في المقابل یذھب اتجاه آخر إلى جواز 

لك فالطبیعة سحبھ بسبب أن الحق في الصورة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، لذ
 )49(الأصلیة لھا تستلزم جواز سحب الموافقة على نشرھا في أي  وقت. 

: ذا كان الحق في الصورة یعطي لصاحبھ سلطة مقتضیات أمن الدولة-2
الاعتراض على التقاط صورنھ أو نشرھا إلا أنھ قد یعتدي على ھذا الحق إذا ما كان 

تبیح الدولة في بعض الحالات تصویر ، فقد )50(الدافع ھو المصلحة العامة للدولة 
أشخاص معینین أو نشر صورھم دون رضاھم، باستخدام مختلف الوسائل التقنیة 
الخاصة بالتصویر لأجل تصویر مظاھرات مثلا أو ضبط أشخاص محرضین أو 

 .)51(مشتبھ فیھم بسرقة أن نھب للممتلكات العامة أو  الخاصة
في قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص-

 22-06المستحثة بموجب القانون  10مكرر  65إلى المادة  5مكرر 65في المواد 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على أنھ یمكن التدخل لالتقاط الصور 

،   )52(لدواعي المصلحة العامة عن طریق وضع ترتیبات تقنیة ودون موافقة المعنیین
 .  )53(وذلك من أجل عملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري 

المتضمن القواعد الخاصة  04-09من القانون رقم  04و 03ھذا إضافة إلى المادة 
من  4/2، وكذا المادة )54(للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام ومكافحتھا 
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المحدد لتشكیلة وتنظیم  و كیفیات سیر الھیئة الوطنیة  261-15المرسوم التنفیذي رقم 
 )55(للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا.

: لم یضع المشرع الجزائري  ضرورات الحق في الإعلام وحریة الصحافة -3
حفي الممارس عن تعریفا للإعلام والصحافة، وإنما اكتفى ببیان النشاط ألأعلامي والص

طریق وسائل الإعلام التقلیدیة (الصحافة المكتوبة، خدمة الاتصال السمعي البصري)، 
أو وسائل الإعلام الإلكترونیة (الصحافة الإلكترونیة، خدمة الاتصال السمعي البصري 

 عبر الانترنیت) .
 83الحق في الإعلام: أشار المشرع الجزائري للحق في الإعلام في المادة -أ

من قانون الإعلام أین أقر بضرورة كفالة حق المواطن في الإعلام من خلال قیام كل 
الھیئات والإدارات والمؤسسات بتزوید الصحافة ووسائل الإعلام بالأخبار 

 )56(والمعلومات.
وعموما فالحق في الإعلام ھو حق كل إنسان في أن یحصل على المعلومات 

ن الحق في استخلاص وتلقى ونقل المعلومات ، فلكل إنسا )57(الحقیقیة والصادقة
، حیث یفترض بموجب )58(والأنباء والآراء على أیة صورة ودون تدخل من أحد 

الحق في الإعلام أن یكون للجمھور حق المعرفة والإطلاع على الأحداث والقضایا 
ام ، كما یتفرع عنھ حق المواطنین في استخد)59(العامة وكذا أنشطة الشخصیات العامة 

 تكنولوجیا الاتصال .

حریة الصحافة : تمارس الصحافة نشاط الإعلام المكتوب، السمعي -ب
البصري، الإلكتروني بكل حریة في ظل احترام مبادئ الدستور حسبما أكدتھ  المادة 

حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعلى الشبكات الإعلامیة « بقولھا:  50
ل من أشكال الرقابة القبلیة. لا یمكن استعمال ھذه الحریة مضمونة ولا تقید باي شك

ھذا إضافة إلى ما جاء بھ قانون  .)60(»للمساس بكرامة الغیر وحریاتھم وحقوقھم 
 . )61(الإعلام من  كفالة لحق الصحافة في الوصول إلى المعلومة ومصدر الخبر

 
 ثانیا / الحمایة الجزائیة المقررة عن الاعتداء على صور الاشخاص 

یتلخص الإطار  3مكرر 303، 1مكرر 303مكرر،  303طبقا للمواد 
الجزائي لأفعال الاعتداء على حق الأشخاص في حرمة صورھم في كل من: جریمة 

بالمخالفة التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة و جریمة استغلال الصور المتحصل علیھا 
مكر، ونشیر ھنا إلى عدم تضمن ق ع الجزائري لجریمة المونتاج (نشر 303للمادة 

أنھ یكون  370والذي قرر في المادة  1970المونتاج)، بخلاف ق ع الفرنسي لسنة 
كل من نشر عمدا بأي طریقة من «  368محلا للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

لصور لشخص ما دون رضائھ، ودون أن یكون بینا طرق النشر"مونتاج"بالكلمات أو ا
 . )62(»أن الأمر یتعلق بمونتاج ولم یذكر ذلك صراحة 

 
وتتمثل في مكرر): 303جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة (م -1

عملیة التقاط أو تسجیل أو نقل صور الأشخاص في مكان خاص ودون إذنھم 
مكرر، وھذا ما نص علیھ ق ع الفرنسي  303باستخدام أیة تقنیة كانت طبقا للمادة 

منھ والتي قضت بمعاقبة كل من اعتدى عمدا وبأي  1-226قي المادة  1992لسنة 
وسیلة كانت على ألفة الحیاة الخاصة للغیر سواء بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة 

وتقوم الجریمة على ركن المادي والمعنوي )63(شخص في مكان خاص بدون موافقتھ 
: 

 لركن المادي: یتحقق الركن المادي لھاتھ الجنحة بتوافر العناصر  التالیــة :ا-أ
 العنصر الأول / السلوك الاجرامي (إلتقاط أو تسجیل أو نقل الصورة) :-
التقاط الصورة: وھو أخذ الصورة من حیث لا یحس  صاحبھا، ثم تثبیتھا -
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للجریمة، فالجریمة تقع على دعامة مادیة  فبمجرد التقاطھا یتحقق الركن المادي 
وتكون تامة من حیث ركنھا المادي حتى ولو لم یستطع الجاني معالجة الصورة 

ولایعتبرمنقبیل ، )64(كیمیائیا لأجل إظھارھا 
التقاطالصورمشاھدةإنسانبواسطةوسیلةغیرمثبتةللصورة وغیر ناقلة 

 )65(لھاكاستعمالمنظارمقربللصور أورسمصورةشخصعلىالورق
الصورة: ھو حفظ صورة الشخص على مادة معدة لذلك بأي وسیلة تسجیل -

لأجل مشاھدتھا فیما بعد أو إذاعتھا ، وتطبیقا لذلك یتحقق الركن المادي لھاتھ الجریمة 
عند القیام بتسجیل صورة لشخص موجود في مكان خاص دون موافقتھ عن طریق 

 .)66(استخدام التقنیة الحدیثة
و تحویل الصورة مباشرة من مكان تواجدھا إلى نقل الصورة: وھو إرسال أ-

مكان آخر،بحیث یتمكن الغیر من مشاھدة قسمات وجھ صاحب الصورة وما یأتیھ من 
 . )67(حركات وأفعال ، كما ھو الحال في البث التلفزي المباشر أو تسجیلات الفیدیو

أن یكون  العنصر الثاني/ أن تكون صورة الشخص محلا للفعل الاجرامي:-
ل الالتقاط أو التسجیل أو النقل واقعا على صورة الشخص، وھذا ما جاء بالمادة فع

، وعلیھ فالمشرع استبعد »صورة شخص في مكان خاص...«.. مكرر ق ع: 303
 وصف الاعتداء اذا كان المحل حیوانا أو جماد.

لا یكتمل الركن المادي العنصر الثالث/ أن یتم الاعتداء في مكان خاص:-
واقعة على الحق في الصورة، إلا إذا ارتكبت في مكان خاص بحسب المادة للجرائم ال

ع والتي اعتمدت معیارا موضوعیا مفادھأنھمادامالقانونیحمیحرمة .مكررق 303
 )68(صور الأشخاص فإن ھذھالأخیرةلاتوجدسوىفیالأماكنالخاصة.

اك من أما بالنسبة لمشروعیة التقاط الصورة أو نشرھا في الأماكن العامة، فھن
یرى أنھ  لیس لصاحب الصورة الاعتراض على التقاطھا في مكان عام، وإنما لھ فقط 
الاعتراض على نشرھا، بغض النظر عما إذا كان تصویره عرضیا أو كان ھو 

. )69(المعني، وأساسھم في ذلك أن من یمشي في مكان عام یصیر جزءا من عمومیتھ
شخص في مكان عام بشكل عرضي  في حین یمیز البعض الآخر بین التقاط صورة

وبالتالي عدم أخذ إذنھ لأنھ جزء من المكان العام، (مع أن لھ الاعتراض على نشر 
صورتھ إذا كانت واضحة)، وبین ماإذا كانت صورتھ ھي المستھدفة، وھنا یجب طلب 

 .(70)إذنھ
: حیث نصت المادة العنصر الرابع/عدم أخذ إذن المجني علیھ أو رضاه-

مكرر.على أن اكتمال الركن المادي لھذه الجریمة مرھون بالتقاط أو تسجیل أو  303
 (71)نقل صور الأشخاص من دون موافقتھم. 

وفي ھذا الصدد قضت إحدى المحاكم الفرنسیة أنھ لا یمكن الاحتجاج بعدم  
صورة مادام تم ھذا أخد موافقة صاحب الصورة كسبب لتأكید الاعتداء بانتھاك حرمة ال

الاعتداء في صالة استقبال الفندق، على اعتبار أن ھذه الأخیرة لا تعد مكانا عاما، 
وبالتالي لا یعد انتفاء موافقة المجني علیھ سببا من أسباب قیام الركن المادي لجریمة 

 . (72)الاعتداء على حرمة صور الأشخاص 
تسجیل أو نقل الصورة من دون الركن المعنوي: لا تقوم جریمة التقاط أو - ب

توافر ركنھا المعنوي، وباعتبارھا جریمة عمدیة یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد 
 : (73)الجنائي العام الذي لا بد من توافر عنصري العلم والإرادة معا لقیامھ 

ویجب أن یشمل كل عناصر الفعل المادي المكون   العنصر الأول / العلم:-
ا القانون، بمعنى أنھ یجب توافر علم الجاني بأركان الجریمة ، للجریمة كما وصفھ

 .(74)فبانتفاء عنصر العلم ینتفي الركن المعنوي للجریمة وتنتفي الجریمة تبعا لذلك
وھي اتجاه إرادة الحاني لالتقاط أو تسجیل أو نقل  العنصر الثاني/ الإرادة :-
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عن طبیعة النشاط الذي صورة شخص في مكان خاص من دون موافقتھ بغض النظر 
، وعلیھ فلا تقوم الجریمة حال قیام أحد الأشخاص بتصویر شخص ما (75)یأتیھ داخلھ 

 .(76)على سبیل الخطأ عن طریق الضغط دون قصد على مفتاح آلة التصویر
العقوبة المقررة : تتمثل العقوبة المقررة لجنحة التقاط أو تسجیل أو نقل - جـ

دج  50.000)سنوات وبغرامة من 3) أشھر إلى (6ن (صور الأشخاص في الحبس م
مكرر ، كما نص المشرع في الفقرة  303دج وھذ حسب نص المادة 300.000إلى 

منھا على أنھ یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في ھذه  3
 (77)المادة بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة.

 303ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ یوجد اختلاف بین العقوبة المقررة في المادة 
من قانون العقوبات الفرنسي والذي تعد م  1-226مكرر وبین ما ھو مقرر في المادة 

مكرر نسخة عنھا ، نص المشرع الفرنسي على عقوبات أخف تمثلت في عقوبة  303
 . (78)یورو  45000ر ب الحبس لمدة سنة إضافة إلى غرامة مالیة تقد

یجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم علیھ من   2مكرر 303وطبقا للمدة  
أجل الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة  ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 

) سنوات ، كما 5لمدة لا تتجاوز خمس ( (79) 1مكرر  9المنصوص علیھا في المادة 
ق ع، على أنھ  18دانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة یجوز لھا الأمر بنشر حكم الإ

 . (80)یتعین دائما الحكم بمصادرة الأشیاء المستعملة في الجریمة 
إجراءات المتابعة: لم یحدد المشرع الجزائري إجراءات خاصة من شأنھا  -د

تقیید تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة على عكس المشرع الفرنسي 
لذي جعل تحریك الدعوى من طرف طرف النیابة العامة مرھون بتقدیم شكوى كتابیة ا

أو شفھیة من طرف المجني علیھ ، وأن تنازل الشاكي یضع حد لإجراءات المتابعة في 
ھذا ونشیر  (81)أي مرحلة تكون علیھا الدعوى، طالما لم یصدر فیھا حكم نھائي وبات.

 ق ع .  3مكرر / 303راء في م لتقریر المشرع الجزائري لنفس الإج
 
: لقد مكرر303جریمة استغلال الصور المتحصل علیھا بالمخالفة للمادة -2

-06ق ع (المعدل والمتمم بالقانون  1مكرر 303نص المشرع الجزائري في المادة 
) على معاقبة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمھور أو  23

یة وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیھا الغیر أو استخدم بأ
مكرر .ویقابل ھذا النص المادة  303بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادة 

مأخوذا نقلا عن  1مكرر 303، ھذا وبعد نص المادة (82)مكرر أ ق ع مصري  309
الركن المادي والمعنوي  .   ھذا و یتمثل(83) 1992ق ع فرنسي لسنة  2-226المادة 

 لھذه الجریمة فیما یلـي :
الركن المادي:لا یمكن أن تقوم جریمة استغلال الصور الا بتوافر أحد أفعال -أ

كل من « ق ع جزائري:  1مكرر 303الحفظ، الاستعمال، الإفشاء طبقا لنص المادة 
لتسجیلات احتفظ أو وضع أو سمح بوضع في متناول الجمھور أوالغیر أو استخدم ..ا

 .  (84)» أو الصور أو الوثائق 
 ):العنصر الأول/ السلوك الإجرامي(الإحتفاظ، الإفشاء، الإستعمال-
فعل الاحتفاظ: یقصد بھ إمساك الجاني لتسجیلات أو صور متحصل علیھا -

مكرر)، سواء كان ھذا الاحتفاظ لمصلحتھ أو  3303بطریقة غیر شرعیة (المادة 
ر الذي یكون إما أمینا جاھلا بمحتوى ما أودع لدیھ وإما لحساب الغیر ھذا الأخی

 . (85)محتفظا بما أودع لدیھ بمقابل
فعل الإفشاء (الإذاعة) : تتحقق الإذاعة أو النشر بتمكین عدد غیر محدود من -

الناس من العلم أو الإطلاع على التسجیلات أو الصور، أما تسھیل الإذاعة فیتحقق 
 . (86)نت صورتھا إلى من یفوم بفعل الإفشاء بتقدیم المساعدة أیا كا

فعل الاستعمال: ویقصد بھ استعمال التسجیل أو الصورة بقصد تحقیق -
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ولم یتطرق  (87)غرض ما ویستوي ھنا أن یتم الاستعمال علنا أو في غیر علانیة، 
المشرع الجزائري لفكرة العلانیة مما یفید أن یستوي لدیھ استعمال التسجیل أو 

 علنا أو في غیر علانیة . الصورة
: یشترط لقیام الجریمة العنصر الثاني: موضوع النشاط الإجرامي-

ق ع   2-226ق ع جزائري لاسیما المادة  1مكرر 303المنصوص علیھا في المادة 
فرنسي، أن تكون أفعال الحفظ أو الإفشاء أو الاستعمال الواقعة على التسجیلات أو 

وأن ھذا . (88)مكرر303بإحدى الطرق المبینة بالمادة الصور قد تم الحصول علیھا 
رضا الضحیة في واقعة الالتقاط ینفي وجود جریمة الالتقاط وینفي بعد ذلك تطبیق 

، ویسري نفس ھذا الحكم في حال كان الالتقاط یبیحھ القانون، أو 1مكرر 303المادة 
و الذي یشكل أساس كان في مكان عام، ذلك أن المكان الخاص كمحل لفعل الالتقاط ھ

 .(89)بعد ذلك 1مكرر 303قیام جنحة الالتقاط بدایة وتطبیق المادة 
الركن المعنوي : ھذه الجریمة عمدیة ومن ثم یتخذ ركنھا المعنوي صورة -ب

 : (90)القصد الجنائي العام، وعلیھ یتعین ھنا توافر كل من عنصر العلم والإرادة 
ویجب أن یشمل كافة عناصر الفعل المادي المكون  العنصر الأول/ العلم:-

للجریمة كما وصفھا القانون ، كأن یعلم المتھم بمصدر الحصول على الصورة، ولا 
تقوم الجریمة ھنا بالعلم اللاحق على ارتكاب فعل الإذاعة أو تسھیلھا، أما بالنسبة لفعل 

قانوني طالما كان علمھ  الاحتفاظ بالصورة أو استعمالھا  فیظل القائم بذلك  في وضع
 .  (91)بمصدر الحصول على الصورة منتفیا

: أي أن یكون فعل الاحتفاظ أو الإذاعة أو الاستعمال العنصر الثاني/ الإرادة-
إرادیا ، فلا تقوم جریمة الاستغلال في حق من حصل على صورة شخص ثم سرقت 

 . 92)(منھ لیقوم من سرقھا واحتفظ بھا بإذاعتھا واستعمالھا  
على نفس العقوبات المقررة في  1مكرر  303: نصت  العقوبة المقررة-جـ

، ھذا ویعاقب على 2مكرر 303مكرر، إضافة إلى بعض العقوبات في  303المادة 
الشروع في جنحة استغلال الصور بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة. على أنھ 

لى من قبل الصحافة فإنھ یتم تطبیق الأحكام إذا تم ارتكاب الجرائم المبینة بالفقرة الأو
 (93)الخاصة المقررة في القوانین المتعلقة بمھنة الصحافة.

 45000أما المشرع الفرنسي فقد حدد عقوبة ھذه الجریمة بعام حبس نافذ و 
فإنھ لو تم الاعتداء من قبل الصحافة فإن  (94)ق ع فرنسي  280یورو، وحسب المادة 

ة تقوم بالنسبة لرؤساء التحریر والناشرین بوصفھم فاعلین رئیسیین المسؤولیة الجزائی
بمجرد النشر، وإذا لم یعرف المجرم یعاقب القائمون بالطبع والعرض والتوزیع 

 بوصفھم فاعلین أصلیین.
أما إذا تم النشر عبر التلفزیون مثلا فترفع الدعوى على مسؤولي عملیة الإرسال وفي  

لادعاء في مواجھة رؤساء المنشأة ، وتتم معاقبة الشركاء ھنا حالة عدم وجودھم یمكن ا
 .  )95(من ق ع فرنسي 60، 59وفقا للشروط المنصوصة  في المادة 

إجراءات المتابعة : قید كل من المشرع المصري والفرنسي تحریك الدعوى -د
،  (96)من قبل النیابة العامة بشكوى المجني علیھ أو وكیلھ سواء كانت كتابیة أو شفھیة 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یقید تحریك النیابة في ھذه الجریمة بشكوى المجني 
مشرع المصري والفرنسي بأن صفح الضحیة من علیھ، غیر انھ قرر على غرار ال
 . (97)شأنھ وضح حد للمتابعة الجزائیة 

 
طبقا  :3مكرر 303المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حسب م -3

-06مكرر(قانون  51لأحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي المحددة في المادة 
عن جرائم الاعتداء على حق ، فإن الشخص المعنوي یكون مسؤولا جزائیا (98)) 23
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التي تقر بمسؤولیة الشخص  3مكرر 303الأشخاص على صورھم، طبقا للمادة 
المعنوي الجزائیة عن الجرائم المحددة في القسم الثالث والرابع والخامس من الفصل 

 لأول المتعلق بالجنایات والجنح ضد الأشخاص .
مكرر  51ص المادة على أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حسب ن 

مشروطة بضرورة أن تكون الجرائم قد ارتكبت من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ 
الشرعیین ولحسابھ ، إلا أن قیام مسؤولیة الشخص المعنوي لا یمنع من مساءلة 

 .     (99)الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال 
ھذا حسب الكیفیات  ھذا وتتمثل عقوبة الشخص المعنوي في الغرامة و 

عند الاقتضاء، مع تعرضھ لواحدة أو  2مكرر  18مكرر و  18المنصوصة في المادة 
 .  (100)مكرر 18أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوصة  في المادة 

 
 

 ثالثا/ الحمایة المقررة للحق في الصورة في قانون الإعلام:
 
 1الإعلام في المادة  : لقد نص قانونضوابط ممارسة الحق في الإعلام-1

على وجود ضوابط لممارسة الحق في الإعلام وحریة الصحافة، من بینھا ما جاءت بھ 
من تحدید للمجالات الخاصة بممارسة أنشطة الإعلام وكذا مجموع  3والمادة  2المادة 

 .(101)الضوابط القانونیة واجبة الاحترام بمناسبة ممارسة أي نشاط إعلامي
 – Jeanمحكمة الاستئناف بفرساي في قضیة تصویر ھذا ولقد حكمت  

Marie Le Pen  رئیس حزب الجبھة الوطنیة في شكل لعبة أسمھاJeu 
National Multimédia:ان إعادة إنتاج الصورة بالنسبة للشخصیات « بالقول

العامة لا یشكل اعتداء على الحق في الصورة إلا إذا تجاوز إطار الحق في الإعلام 
 cours d’appel de versailles.14 chambre.sept،(»لإساءة لیصل إلى ا

1996((102) . 

بیان ضوابط ممارسة حریة استخدام تكنولوجیا الاتصال  ومن الأھمیة بما كان
بحكم أنھا تدخل ضمن المفھوم الواسع لحق الجمھور في الإعلام، وما یدفع لوجود ھذه 

رة والناجمة عن اتساع استخدامات الضوابط ھو المخاطر الواقعة على الحق في الصو
 . (103)الانترنیت وكذا سرعة نشر المحتویات الرقمیة عبرھا 

ولأجل ضبط ھذه الحریة وجب تأطیر الاستخدامات العشوائیة للانترنیت 
وبرامج الاتصال الرقمي مما من شأنھ الحفاظ على حق الأفراد في حرمة صورھم، 

لمتضمنة في الأحكام العامة في ق ع وعموما توجد بعض الضوابط القانونیة ا
 .(104)الجزائري والمتعلقة بحمایة الحیاة الخاصة للأفراد

وتتمثل أساسا في امتناع الصحفي عن  ضوابط ممارسة حریة الصحافة: -2
انتھاك الحیاة الخاصة وشرف واعتبار الأشخاص بما في ذلك الشخصیات العمومیة 
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، مع عدم الاحتجاج بحقھ في الوصول للمعلومة 

، وكذا عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس 84بخصوص الحالات المحددة في المادة 
 أو تستفز مشاعر المواطن.بالخلق العام 

ھذا وأن كل خرق لقواعد آداب وأخلاقیات مھنة الصحافة یعرض أصحابھ  
كما أنھ على مدیر ،(105)لعقوبات یأمر بھا المجلس الأعلى لآداب وأخلاقیات المھنة 

خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنیت تحمل المسؤولیة عما تم بثھ. أما 
دعوى العمومیة والمدنیة الخاصة بجنح الصحافة المكتوبة، السمعیة بالنسبة لتقادم ال

 .  (106)) أشھر كاملة ابتداء من تاریخ ارتكابھا6البصریة، الإلكترونیة، فتحدد بستة(
 
 الخاتمة  
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لقد أدى الاستخدام المتزاید لشبكة الانترنت كأحد مظاھر التقنیات الرقمیة 
من جھة ، وعدم وجود تشریعات كافیة توفر المعقدة والمتطورة المستخدمة حالیا 

الحمایة اللازمة لحق الإنسان في حیاة خاصة ھادئة وآمنة من جھة أخرى إلى التضییق 
 بشكل جدي على حقوق الأفراد في حرمة صورھم .

وما زاد الوضع تأزما ھو تعدد أسالیب الاعتداء على حق الإنسان في صورتھ 
ة الانترنت والأجھزة الخلویة والرقمیة ، بالإضافة جراء الاستخدام غیر المشروع لشبك

إلى سھولة وصول أكبر قدر من المستھلكین للمعلومة عن طریق التقنیة الحدیثة ، حیث 
اندفع أغلبھم لتحقیق أرباح طائلة باستغلال صور الأشخاص في أثناء ممارستھم 

 لحیاتھم الخاصة ودون موافقتھم. 
دي لھاتھ المخاطر من خلال تقریره للحمایة مما دفع بالمشرع الجزائري للتص

الجزائیة للحق في الصورة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى ما جاء بھ من ضوابط 
 خاصة بممارسة النشاط الإعلامي في قانون الإعلام.

ھذا وانطلاقا من ھذه الدراسة المتواضعة فإنھ یمكننا استخلاص النتائج 
 التالیــــة :
 
لنصوص القانونیة الخاصة بحمایة الحق في الصورة بالنظر عدم كفایة ا -

 لجدیة التحدیات المرتبطة بالتقنیة الحدیثة.
تدني المحتوى الرقمي محل التداول عبر سائل التواصل الاجتماعي  -       

وبرامج الاتصال الرقمي مما یدفع لتعزیز القواعد المتعلقة بالخصوصیة على 
 الانترنیت
تشدید الآلیات الرقابیة بخصوص الاستخدامات الواسعة لشبكة على الدولة  -

الانترنیت مع الأخذ بعین الاعتبار ضرورات الحق في الإعلام واستخدام تكنولوجیا 
 الاتصال.
أن تحقیق حمایة جزائیة فعالة لا یكون إلا من خلال الموازنة بین حمایة  -

مارسة الحق في الإعلام حرمة صور الأفراد من الاعتداء من جھة وبین تكریس م
 وحریة الأفراد في الوصول إلى المعلومة واستخدام التقنیة الحدیثة من جھة أخرى. 

وفي الأخیــــر نرى بأن جھود المشرّع الجزائري في باب الحمایة الجزائیة  -
 لحق الإنسان على صورتھ غیر كافیة بالمقارنة مع التحدیات المبیّنة آنفا.

 
 الھوامش:-

على أنھ : " لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو في شؤون  12تنص المادة  -(1)
أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ ولا لحملات تمس شرفھ وسمعتھ ، ولكل شخص حق في أن یحمیھ 

-http://www.un.org/ar/universalالقانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات ". 
declaration-human-rights 

المتضمن تعدیل 2016مارس  6المؤرخ في  01-16من القانون  46،50،51المواد:  -(2)
 ).2016مارس  07مؤرخة في  14( ج.ر.ر 1996الدستور

 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم من  3مكرر 303مكرر إلى  303المواد من  (3)-
 ) . 84قانون العقوبات، ( ج. ر. ر المتضمن  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

مكرر ق ع ج ، نصت على وجھین للاعتداء على الحیاة الخاصة أحدھما  303بمعنى أن المادة (4)-
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 . 127، 126المرجع نفسھ ، ص-(41)
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 . 47حمان خلفي، المرجع السابق ، ص عبد الر-(66)
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 . 58عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق ، ص  -(91)
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